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 وزير العدل والحريات  من

 ستئناف بطنجة السيدين الرئيس الأول لمحكمة الإإلى 

 والوكيل العام للملك لديها

 
 .وضعية التكفلات المتعلقة بالغرامات والإدانات النقدية: الموضوع

 
 

 سلام تام بوجود مولانا الإمام

دون تحصيل إلى الباقية ب إليه أعلاه، بشأن وضعية التكفلات المومأعلاقة بالموضوع  ،وبعد

أخبركم بأنه من خلال تتبع الوثائق الحسابية المتوصل بها، واعتمادا على ، 4102غاية متم سنة 

المعطيات الإحصائية المسجلة، تبين بأن وضعية مبالغ الغرامات والإدانات النقدية الباقية بدون 

تحصيل هذه المبالغ، وذلك بالنسبة  تحصيل في تفاقم وارتفاع متزايد، نتيجة وجود تأخير في عملية

 :ة كما يليلصفدائرتكم القضائية، وهي ملللمحاكم التابعة 
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 وزارة العدل والحريات    
 الميزانية والمراقبةمديرية   

 4102 يناير 42الرباط في  
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 المحاكم

 المخلف   

 4102تكفلات سنة + 

 (بالدرهم)

المبالغ المنفذة خلال 

 4102سنة 

 (بالدرهم)

الباقي بدون تحصيل 

إلى غاية متم سنة 

 (بالدرهم) 4102

 40032023240322 032223.42311 402322.3222322 ستئناف بطنجةمحكمة الإ

 223.243401322 231.43.22311 2231223122322 بتدائية بطنجةالمحكمة الإ

 0231413.213.2 430223202311 02302.30.23.2 بأصيلة بتدائيةالإالمحكمة 

 2.312232223.1 03.24302.321 2.3.1.3212321 بالعرائش بتدائيةالإالمحكمة 

بالقصر  بتدائيةالإالمحكمة 

 الكبير
223224312.342 22.3112311 2432.23122342 

 323.422.432.23 38.042.21..04 333.384.23..33 مجموع الدائرة

نطلب  ،هذا، وبالرغم من المجهودات الحثيثة المبذولة من أجل تصفية الباقي استخلاصه

كتابات النيابة العامة وكذا الموظفين المكلفين  ءاسمنكم التفضل بحث رؤساء كتابات الضبط ورؤ

على بذل المزيد من الجهد قصد تفعيل وتطبيق المقتضيات الواردة بالرسالة  ،بالتبليغ والتحصيل

حول التدابير الآنية الواجب اتخاذها للرفع من  4102/.42/1بتاريخ  0س 22الدورية عدد 

اصلة إجراءات تحصيل الغرامات والإدانات ومو ،مردودية وحدة التبليغ والتحصيل بالمحاكم

باعتبارها رافدا هاما من روافد الحساب المرصد لأمور  ،النقدية بكافة الطرق القانونية المتاحة

، وبالتالي تمكين خزينة الدولة من مداخيل "عم المحاكملدالصندوق الخاص :"ىخصوصية المسم

منة للغرامات والإدانات النقدية والصوائر مهمة ترتبط أساسا بتنفيذ المقررات القضائية المتض

والمصاريف القضائية، وذلك من أجل إعطاء مصداقية لهذه المقررات والحفاظ على حجيتها، 

 من النجاعة القضائية التي تعتبر من أهم مرتكزات الورش دوتوخيا لمزي

ية بعمليات غفال الإشارة إلى ضرورة توجيه تقارير شهرإالإصلاحي المنظومة العدالة، دون 

، نظرا للأهمية 4102/.12/1 بتاريخ 212/4102التحصيل وفقا لمقتضيات الرسالة الدورية عدد 

 3/3يكتسيها هذا الموضوع، والسلامي البالغة الت

 

 

 

 

 

 وزير العدل والحريات

 المصطفى الرميد


